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ال السؤ

ل ا الرج ض هذ رة سورية ، ويرف ة يقدر بحوالي 40 ألف لي ع المسروق ائ ض راء الب يع وش ب ين يعملون ب اص الذ خ لي دين على أحد الأش

ال : لا أريده . ق دي حتى يرد لي أموالي ، ف ي عن ه الذ اصت هاز اللاب توب خ ي لن أعيد له ج ن ن لت له : إ ق ه ، ف ي علي ه الذ تسديد دين

ه ؟ من ذ أموالي من ث هاز ، وأخ ا الج يع هذ وز لي ب هل يج ف

رى . لاد أخ ه من ب ه ؛ لأن ة ، ولا أعلم صاحب ع المسروق ائ ض ملة الب هاز هو من ج ا الج ا أن هذ يض مع العلم أن سعره أقل من الدين ، ومع العلم أ

صلة ة المف اب الإج

م ة ونحوها , وهي من المال المحرَّ يل الهب ها على سب ذ ها , ولا أخ يعها أو تسويق ة ، ولا المساعدة على ب ع المسروق ائ ض راء الب وز ش لا يج ف

ة والميراث . راء والهب روعة كالش ي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مش ه ، والذ ن لعي

لى الله تعالى من ة إ وب الت كر على السارق ، ويأمره ب ن ء مسروق أن يُ ي ة ش ع أو هب ي ب ه ب ذ أخ ي سي ء الذ ي ا الش ب على من علم أن هذ والواج

لك وعلِم ن تمكن من ذ تهم إ ها أو ورث لى أصحاب اعة إ ض اع الب رج سه إ ف ن ها ، وأن يحاول هو ب لى أصحاب اعة إ ض رد الب ا ب يض ة ، ويأمره أ السرق

لك . ولة عن ذ هات المسئ ر الج ب ة ، أو يخ اعتهم المسروق مكان بض رهم ب ب هم ، أو يخ ان أعي

ياها ؛ لأن اعه إ من على من ب الث وع ب ها ، والرج اعة لأصحاب ض اع الب رج ه إ ت م ، ومن تمام توب ثِ ة : أ ها مسروق ن اعة وهو يعلم أ ترى بض ومن اش

كر ، كما أن من كار المن ه ترك لإن ي ه ، وف ت يع له على المداومة على معصي ج م والعدوان ، وتش ة له على الإث عان ه إ ي راء من السارق ف الش

لة ه المسأ ان هذ ي ق ب د , وقد سب طلان العق ب لب ا موج ر مالك ، وهذ ي هو غ اً ف ع سارق ائ ن كان الب إ يعه ، ف ع لما يب ائ يع ملك الب روط صحة الب ش

توى رقم : )93031( . ي الف ها ف كر كلام أهل العلم علي صلة وذ مف

ملة لى ج م إ ض ن رة ت ي مه , وكب رائ ل ج لى سج اف إ ريمة تض ذ مالك وإصراره على عدم رده ج ص من أخ خ ا الش عله هذ ك أن ما ف ولا ش

ا المال أو قدره ذ هذ وز له أن يأخ ه يج ن إ اء ونحوه ف قض ه ب لاصه من ص مال ولم يقدر على استخ خ اته , والأصل أن من كان له على ش ق موب

لة تعرف ه المسأ لك , وهذ لى السرقة ونحو ذ ه إ ت سب ر كن رر أكب ا ض عله هذ رتب على ف ة , بحيث لا يت ة مأمون ب لك وكانت العاق ن قدر على ذ إ

ا ذ ى أن الإنسان إ ر ، والمعن ف لة الظ مسأ لة تعرف ب ه المسأ ي المالكي رحمه الله : ” هذ رش د الله الخ ن عب يه محمد ب ق ر , قال الف ف لة الظ مسأ ب

لك من ه ، وسواء كان ذ لك من ذ ذ وز له أخ ه يج ن إ ر ، ف ي لك الغ ذ ما يساوي قدره من مال ذ ه ، أو أخ ذ يره ، وقدر على أخ د غ كان له حق عن

روط ذ مش واز الأخ لى الحاكم ، وج ع إ مه الرف ريمه أو لم يعلم ، ولا يلز هور ، وسواء علم غ سه ، على المش ن ر ج ي ه ، أو من غ ئ ي نس ش ج

ن : رطي ش ب

لا الحاكم . لك الحدود ، لا يتولاها إ لى الحاكم ، وكذ عه إ د من رف لا ب لا ف ة , وإ وب ه عق الأول : أن لا يكون حق

ن لم إ صب ، ونحوه , ف ها كالغ لي سب إ يلة ، أي أن ين راقة دم ، وأن يأمن من الرذ ال ، أو إ ت ه ، كق ذ حق ب أخ سب ة ب ن ت ي : أن يأمن الف ان والث

ليل ” )7/235( . تصر خ رح مخ تهى من ” ش ه .” ان ذ وز له أخ لا يج لك ف يأمن ذ

از ه ج نس حق ر ج ي غ ه …. ولو كان ب ذ أخ قل ب ه يست ن إ لمه ف ن ظ مال مَ ه ب نس حق ج ر الإنسان ب ف ا ظ ذ د السلام رحمه الله :” إ ن عب وقال العز ب
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تهى من ” قواعد الأحكام ” )2/176( . ه ” ان من ه من ث اء حق ف ي م است يعه ث ه وب ذ له أخ

ير مملوك هو غ لك ف ه كذ ن ه مسروق , ولكن ما دام أ ن ا الحاسوب لولا أ ي أموالك من هذ ي الأصل – أن تستوف رع لك – ف د كان يش ق ه ف وعلي

ه قد مات ن كان صاحب ه إ ت ه أو ورث لى صاحب اعه إ رج اهدا إ ب عليك أن تحاول ج ل مالك , ولكن الواج اب ه مق ذ لا يحل لك أخ ل ف ا الرج لهذ

رعه ه محتكم لش حان أمر الله سب م ب ائ ن ق لدك سلطان مسلم عادل أمي ي ب ن كان ف لى السلطان إ عليك أن تسلمه إ لك ف تمكن من ذ ن لم ت إ , ف

ي أمورهم على ر ف ظ اس والن ن الن ي صل ب تمعوا للف ن العدول قد اج ماعة من المسلمي اك ج ا الوصف , وكان هن هذ ن لم يكن سلطان ب إ , ف

ن العدول ماعة المسلمي لك لأن ج ما كان الأمر كذ ن يف , وإ رع الحن ق الش يه على وف ون ف ه لهم وهم يتصرف عليك أن تعطي رع الله ف ق ش وف

ه . حان أمر الله سب امه ب ي لمه وعدم ق ي حال ظ وده أو ف ي حال عدم وج ام السلطان ف يقومون مق

ماعة ي ج اض لة الق ز ل من ز ن ان ” ويت هر رمض وت ش ب د الحديث عن ث ليل ” )2 / 386( عن تصر خ رح مخ ي ش ليل ف ي ” مواهب الج اء ف ج

ي ة ف ي ماعتهم كاف ج ير عدول ف هم غ اة أو لكون اس لعدم القض ا تحرج الن ذ ا )4 / 199( : ” إ يض ه أ ي تهى . وف ره ” ان ظ رون كن ظ ن ين المسلمي

ر ي ال والطلاق وغ رب الآج ي ض ي ف اض ام الق قومون مق ي ل ف ض تمع أهل الدين والف يج اء ، ف ي ع الأش مي ي ج ه ، وف ت ميع ما وصف ي ج الحكم ف

تهى . ها” ان ء من ي قدم ش ل ت ي مسائ لا ف قده إ ي مع ف اض ام الق قوم مق ماعة ت م أن الج دَّ ق : ت لي قلت زُ  رْ بُ لك ، قال ال ذ

ر ر أو أكث ي ق ه – على ف ة عن أصحاب اب ي ه – ن من ث نت وتصدق ب عه أ ب ن ف ماعة من العدول المسلمي اك سلطان مسلم عادل ولا ج ن لم يكن هن إ ف

ن . راء المسلمي ق من ف

ه . مان عل وعليك ض ا الف هذ رأ ب ب متك لا ت ن ذ إ ير عدل ف ر أو لمسلم غ ر أو كاف اج لى سلطان ف ه إ ا سلمت ذ ك إ ن يه على أ ب ن مع الت

ن كان له مالك معين إ ه ف راءة من ة والب وب ا كان معه مال حرام وأراد الت ذ الي إ ز ب ” )9 / 351( : ” قال الغ رح المهذ موع ش ي ” المج اء ف ج

ي ه ف ي أن يصرف غ ب ن ي ه ف ت ه ويئس من معرف ن كان لمالك لا يعرف ه , وإ لى وارث عه إ ب دف ا وج ت ن كان مي إ له ف لى وكي ه أو إ لي ه إ ب صرف وج

ه على تصدق ب ي لا ف ه , وإ ي ترك المسلمون ف لك مما يش د ومصالح طريق مكة ونحو ذ اطر والربط والمساج ن ن العامة كالق مصالح المسلمي

ا , امن ليه صار المسلِّم ض ن سلمه إ إ ه ف لي ز التسليم إ ا لم يج ف ي ن لم يكن عف إ ا , ف ف ي ن كان عف ي إ اض لك الق ي أن يتولى ذ غ ب ن راء وي ق ر أو ف ي ق ف

ن المقصود هو إ سه ف ف ن لك تولاه ب ز عن ذ ن عج إ راد , ف ف ان التحكم أولى من الان ا عالما ف ن لد ديِّ لا من أهل الب ي أن يحكم رج غ ب ن ل ي ب

تهى. ا” ان ب ل يكون حلالا طي ر ب ي ق ر لا يكون حراما على الف ي ق لى الف عه إ ا دف ذ هة , وإ ه الج لى هذ الصرف إ

والله أعلم.
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